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الفصل الثالث                 منهج الطبري في موقفه من آراء الأخفش 

يشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث :
المبحث الأول : طريقته في إيراد الرأي .
المبحث الثاني : طريقته في الاعتراض للرأي .
المبحث الثالث : صيغ قبوله الرأي .
المبحث الرابع : الاستطراد أوالاقتصار .
المبحث الخامس : استدلاله مخالفةً أو تأييداً .
المبحث الأول
طريقته في إيراد الرأي

النحو عند الطبري في تفسيره – كما بينت – كان وسيلة وليس غاية،  وبالتالي فإن المسائل النحوية – على كثرتها – كانت مبثوثة في تضاعيف تفسيره،  يوردها متى ما شعر أن معنى الآية يحتاج ذلك .

     وغالبا ما يبدأ الطبري مسألته النحوية بلازمته المتكررة في بداية جل المسائل النحوية التي ينوي إيرادها وهي : " اختلف أهل العربية في ... " (1) .

     ثم يدلف الطبري بعدها إلى المسألة،  فيعرض آراء النحويين فيها،  ويختار منها،  أو يورد رأيه مستدلا على ذلك كله . 
    والذي يعنيني التفصيل فيه وإيضاحه في هذا المبحث، هو طريقة الطبري في إيراده رأي الأخفش، إذ يمكن – من خلال دراسة المسائل التي اتخذ الطبري فيها موقفاً من الأخفش – أن ألخص طريقته في الصور الأساسية الآتية : 

1- أن يعرض الطبري آراء نحويي البصرة والكوفة،  ثم يختار منها ، أو يورد رأيه            ويستدل لذلك .
  وهذه هي  الطريقة الأكثر استعمالا لدى الطبري،  وقد قال عنها في مقدمة إحدى المسائل النحوية التي عزم الشروع في التفصيل فيها : " غير أن في تأويل قوله ( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( بين أهل المعرفة بكلام العرب اختلافا أبدأ بذكر ما قالوا،  ثم أذكر الذي هو أولى بالصواب ... " (2) .
      والطبري – في هذه الصورة – يبدأ – غالبا – بنقل آراء نحويي البصرة،  والذي يكون     – في الغالب – هو الأخفش،  فمن ذلك قوله : 

" واختلف أهل العربية في الرافع قوله ( ((((((((( (((((((((( ( (1)،  وقوله (  ((((((((( ((((( 
(((((( ( ( (2)،  فقال بعض نحويي البصرة ... ( يريد الأخفش ) وقال بعض نحويي الكوفة ... وقال آخر منهم ... ثم قال : وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب،  قول من 
قال ... " (3) .

      وقال – كذلك – في موضع آخر : 

" اختلف أهل العربية في الرافع ( للذكر ) والناصب ( للعبد ) (4)،  فقال بعض نحويي البصرة (5) ...وقال بعض نحويي الكوفة ... والقول الذي هو الصواب عندي ... " (6) .
    وقليلاً ما يبدأ الطبري - في هذه الصورة - برأي نحويي الكوفة في المسألة التي ييعرضها .

فمن ذلك قوله : " اختلف أهل العربية في الرافع  ( للجزاء ) فقال بعض نحويي الكوفة رفع  بإضمار لهم  ... وقال بعض نحويي البصرة رفع بالابتداء... " ثم رجح الطبري رأي الكوفيين فقال : " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون الجزاء مرفوعاً بإضمار ... " (7 ) 
     وفي هذه الصورة تكون طريقة عرض الطبري لرأي الأخفش عبر إحدى العبارات الآتية : 

_ " قال بعض نحويي البصرة "،  وهذه أكثر عبارة يصدرها الطبري يعني بها الأخفش (8) .
- " قال بعض البصريين " (9) .

- " كان بعض نحويي البصرة يقول " (10) .
- وربما صدر الطبري رأي الأخفش بقوله : " وقال بعضهم " فلا يشير إلى أنه من نحاة البصرة أو الكوفة ( 1) .

ومما تجدر الإشارة إليه أنه مع كثرة نقل الطبري عن الأخفش،  إذ نيف نقله عنه على خمسين ومائتي مسألة،  لم يصرح فيها باسم الأخفش إلا في ثلاث منها فقط (2)، ويكتفي بإحدى العبارات السابقة في باقي المواضع الأخرى .
2- أن يعرض الطبري رأيه أولاً، ثم يورد رأي الأخفش، ثم يرده، و يرجح رأيه الذي أورده أولاً، ويستدل له .
    ومن ذلك ما أورده في دلالة ( الذي ) في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((
 (((((( ( (3) فقد عرض رأيه ابتداء ثم أتبعه برأي الأخفش فقال : " وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن ( الذي ) في قوله: ( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ( بمعنى : ( الذين ) ...." ثم قال : " قال أبو جعفر : والقول الأول يريد رأيه – هو القول ...  " (4) .

ومنه -كذلك – ما جاء في إعراب ( شاكراً ) و ( كفوراً ) في قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (5)،  حيث أورد الطبري رأيه ثم قال بعد ذلك : " وكان بعض نحويي البصرة – يعني الأخفش – يقول : ذلك كما قال  ( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (6 ) كأنك لم تذكر ( إما )،  قال : وإن شئت ابتدأت ما بعدها فرفعته " . ثم رجح الطبري رأيه قائلاً: " وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ...  " (7 ) .
وربما اكتفى الطبري بعرض رأي الأخفش بعد رأيه، من دون أن يرده، أو يصرح بتضعيفه .
فمن ذلك ما جاء في إعراب ( هؤلاء ) في قوله تعالى : ( (((( (((((((  (((((((((( (((((((((((
 ((((((((((( ( (1 ) حيث جوز الطبري فيها وجهين، ثم أعقبهما برأي الأخفش المخالف لهما،  مكتفياً بهذا العرض فقط – وإن عرضه لرأي الأخفش جاء بصيغة التضعيف – حيث قال : 
"... وقد زعم بعض البصريين أن قوله ( هؤلاء ) في قوله ( (((( ((((((( (((((((((( ( تنبيه وتوكيد لـ ( أنتم ) وزعم أن ( أنتم ) وإن كانت كناية أسماء جماع المخاطبين ...   " (2).
3- أن يعرض الطبري رأيه أولاً، ثم يورد رأي الأخفش الموافق له،  من دون تأييد أو مخالفة،  إنما للاستشهاد به وتصديقاً لما رآه الطبري من توجيه أو معنى .  
 فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((( 
(((((((((((   ((3 ) حيث عرض الطبري في هذه المسألة رأيه ابتداءً،  ثم اكتفى بعد ذلك بإيراد رأي الأخفش الموافق له، ليعضد رأيه، فقال : 
" وقد كان بعض نحويي البصرة يقول إذا كانت ( إذا ) جواباً لأنها متعلقة بالكلام الأول فهي بمنزلة ( الفاء ) (4) ومنه كذلك،  ما جاء عنده في دلالة ( اللام ) في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ( (5 )،  فقد جعلها الطبري للتعليل، بمعنى ( كي )،  ثم دعم رأيه برأي
 الأخفش الذي متوافقاً معه، حيث قال : " وكان بعض نحويي البصرة يقول :إما أن يكون ذلك : أمرنا لنسلم لرب العالمين،  وأن أقيموا الصلاة،  يقول : أمرنا كي نسلم،  كما قال وأمرت أن أكون من المؤمنين،  أي : إنما أمرت بذلك " (6) .

بقي أن أشير في نهاية هذا المبحث إلى أن الطبري كان – في بعض المواضع – يصدر رأي الأخفش بقوله " زعم " كأن يقول : "زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة  ...  " (1 ) أو يقول: " وقد زعم بعض نحويي البصرة ... " (2 ) أو قال: " وكان بعض نحويي البصرة يزعم ...  " (3) وقال :
" وأما نحويو البصرة فإنهم زعموا  ..." (4)وقال أيضاً : " وقد زعم بعض البصريين ...   " (5 ) .

   وقد تتبعت المواطن والآراء النحوية التي يصدرها الطبري بقوله :
( زعم )،  فلم أجدها تقصر على الأخفش إذ يصدر بها - أحيانا -  رأياً لأحد الكوفيين، وبتتبعي لموقف الطبري من الآراء النحوية التي يصدرها بهذا الفعل ( زعم ) وجدت أنه يضعفها،  عدا موضع واحد، وقفت عليه كان الطبري فيه مرجحاً لرأي صدره بـ ( زعم )،  حيث لم يكن صاحب هذا الرأي الأخفش ؛ إنما كان من الكوفيين (6). 
المبحث الثاني

طريقته في الاعتراض للرأي

      بدا الطبري واضحاً في عرض رأيه – كما بينت في المبحث السابق – وقد بدا – كذلك – واضحاً في الاعتراض على الآراء النحوية الأخرى التي تخالف رأيه،    لكني وجدت الطبري أشد ما يكون في الاعتراض ، إذا كان اعتراضه على رأي لأبي عبيدة أوالأخفش . 

وقد اتخذ الطبري في اعتراضاته هذه أربع صور رئيسة،  هي : 

1- أن يعرض الطبري آراء نحويي البصرة والكوفة،  بما فيها رأي الأخفش،  ثم يعترض على الآراء المخالفة لرأيه فيها باختيار أحدها.  
وذلك بقوله : " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون ...  "   ونحو ذلك مما يفيد اعترضه على باقي الأقوال التي لا توافق قوله المختار . 
وهذه الصورة،  هي أكثر الصور استعمالاً عند الطبري في اعتراضاته على آراء الأخفش أو غيره . 

فمن ذلك ما جاء في إعراب ( أخرى ) في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((( 
((((...  ((1 ) حيث قال الطبري فيها : " اختلف أهل العربية فيما نعتت به قوله ( وأخرى )،  فقال بعض نحويي البصرة ...  وكان بعض نحويي الكوفة يقول ... ، والصواب من القول في ذلك عندي القول الثاني ... " (2 )
وقد يخفف الطبري – في هذه الصورة – من نبرة اعتراضه على مسائل الأخفش المرجوحة عنده، كأن يقول عن قول الأخفش : " وإن كان القول الآخر غير مدفوع "،  وذلك على نحو ما جاء في الخلاف في جواب ( إذا ) في قوله تعالى :   ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((  ((3 )، حيث قال الطبري : " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: الجواب متروك " .

ثم عرج على قول الأخفش فقال عنه : " وإن كان القول الآخر غير مدفوع،  وذلك أن قوله
 ( ((((((( (((((( (((((((((((... (" (1) .
2- أن يعرض الطبري رأيه أولاً ثم يورد رأي الأخفش ثانياً، ثم يعترض عليه بقوله مثلاً: " والقول الأول هو القول ... " (2 )
فهو في عدد من المسائل النحوية يخص الرأي الأخفش من بين سائر النحويين و البصريين والكوفيين، فيعرضه، ثم يعترض عليه .

وربما اكتفى الطبري – في هذه الصورة –بعرض رأي الأخفش بعد رأيه، من دون اعتراض،  ولكن رأيه يكون مخالفاً لرأي الطبري.  
ومن ذلك،  ما جاء في إعراب ( مودة ) في قوله تعالى : ( ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( (3 ) ؛ حيث قال الطبري : " وقوله ( إلا ) في هذا الموضع استثناء منقطع،  ومعنى الكلام : قل لا أسألكم عليه أجراً،  لكن أسألكم المودة في القربى، و ( المودة ) منصوبة على المعنى الذي ذكرت،  وقد كان بعض نحويي البصرة – يريد الأخفش(4 ) – يقول : هي منصوبة بمضمر من الفعل بمعنى : إلا أن أذكر مودة قرابتي " (5 ) .

3- أن يعرض الطبري رأي الأخفش في بداية المسألة،  ثم يتمثل اعتراضه، بإظهار تناقض هذا الرأي، والرد عليه، ومن ثم يذكر ما يراه الطبري صحيحاً . 

ومن ذلك، قول الطبري في إعراب قول البارئ جل وعلا : ( (((( ((( ((((((( ((((((((( 
((((((((( (،  حيث قال في بداية هذه المسألة : " وقد زعم بعض نحويي البصرة (6 ) : أن قوله :
 (  (((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ( مرفوعة في ( التجارة الحاضرة) لأن ( تكون ) بمعنى التمام،  ولا حاجة لها إلى الخبر،  بمعنى : إلا أن توجد أو تقع أو تحدث ".
وبعد أن عرض الطبري رأي الأخفش هذا،  بدأ بنقضه،  فقال : " فألزم نفسه ما لم يكن لها لازماً، لأنه إنما ألزم نفسه ذلك : إذا لم يكن يجد لـ ( كان ) منصوباً،  ووجد (التجارة الحاضرة) مرفوعة،  وأغفل جواز قوله  ( ((((((((((((( (((((((((( ( أن يكون خبراً لـ ( كان )،  فيستغني بذلك عن إلزام نفسه ما ألزم " . 
ثم يرجح الطبري – بعد ذلك – ما يراه مناسباً،  ويقول : " غير أن الذي قلنا بكلام العرب أشبه، وفي المعنى أصح " (1 ) . 
4- أن يصرح الطبري في اعتراضه على رأي الأخفش أو غيره،  وذلك بعدة صيغ :
أ – أن يكون تصريحه في اعتراضه بصيغة الفساد.  
حيث وقفت في ذلك على ثلاثة مواضع، صرح الطبري فيها بفساد رأي الأخفش ؛ وهي : 

الأول :- ما جاء في إعراب ( لإيلاف ) حيث أورد رأي الأخفش ، ثم اختار غيره مستدلاً  لما اختاره،  ثم عاد ليرد على رأي الأخفش ويظهر فساده، مصرحاً بذلك، حيث قال : " والصواب من القول في ذلك عندنا،  أن يقال : إن هذه ( اللام ) بمعنى التعجب ...   وأما القول الذي قاله من حكينا قوله أنه من صلة قوله :  ( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((2 )،  فإن ذلك لو كان كذلك،  لوجب أن يكون ( لإيلاف ) بعض ( ألم تر )، وأن لا تكون سورة منفصلة من 
( ألم تر )، وفي إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامتان،  كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى،  ما يبين علة فساد القول الذي قاله ذلك (3 ) . 

ولو كان قوله: ( (((((((( (((((((( ( (4 ) من صلة قوله : ( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ( لم تكن 

( ألم تر ( تامة حتى توصل لقوله: ( (((((((( (((((((( ( لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر " (1 ) 
الثاني :- ما جاء في حكم ( لا ) في قوله جل وعلا : ( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( 
(((((((((( ( (2 ) من حيث الأصالة أو الزيادة،  ثم قال : " وإنما قلنا إن هذا القول أولى بالصواب، لما قد مضى من دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى  له، وأن لكل كلمة معنى صحيحاً ، فتبين بذلك فساد قول من قال (3 ):( لا ) في الكلام حشو لا معنى لها " (4)
الثالث : - قال في الموضع الثالث : 

" وهذا القول - يعني قول الأخفش -  يفسده إجماع جميعهم على تخطئه قول القائل ...    وفي إجماع جميعهم على صحة قول القائل : لا تقم،  وفساد قول القائل : سرني تقوم،  بمعنى : سرني قيامك،  الدليل الواضح على فساد دعوى المدعي،  أن مع ( لا ) ...    " (5)
ب – أن يصرح الطبري باعتراضه بغير صيغة الفساد.  
كأن يقول بعد أن يورد بعض الآراء النحوية والتي تتضمن قول الأخفش : " ولا وجه لهذه الأقوال التي حكيناها عن هؤلاء " (6 ) أو يصف القول بأنه " قول لا معنى له " . ومما ورد في 
ذلك ما جاء عند الطبري في إعراب ( لساناً ) في قوله تعالى: (  (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (7 )،  حيث قال :  
" وأما القول الثاني الذي حكيناه عن بعضهم (1 ) أنه جعل الناصب ( للسان )   ( مصدق )،  فقول لا معنى له،  لأن ذلك يصير إذا يؤول كذلك إلى أن الذي يصدق القرآن نفسه ...  " (2)
المبحث الثالث 

صيغ قبوله للرأي
لقد وجدت الطبري واضحاً في عرض رأيه،  كما وجدته واضحاً في اعتراضه للرأي،  وها أنا ذا أجده هنا – كذلك- واضحاً في قبوله للرأي، إذ إن قبوله للرأي كان بصيغة شبه موحده، وهي قوله في نهاية عرضه لأقوال النحويين في المسألة التي شرع في تفصيلها : 

" والصواب من القول في ذلك عندنا ( أو عندي )" (1 ) وهذه الصيغة بنصها هي أكثر ما يستعمله الطبري عند قبوله الرأي،  وإن كان هو في غيرها لا يعدو أن يقدم لفظة أو يؤخرها، أو يحذف لفظة، أو يضيفها. 
فمن هذه الصيغ : 
   "وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب،  قول من قال ...  " (2 )
ومنها : " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ...  "(3)
ومنها : " وأولى القولين بالصواب عندي ... " (4 ) 
ومنها : " وهذا القول أولى بالصواب في ذلك ...    " (5 )
    وربما كانت صيغة قبوله للرأي أقوى من هذه الصيغ،  
كأن يقول :  

" والقول الأول هو القول " (6)   أو يقول :

" والقول الذي هو الصواب عندي،  أن يقال ...   " (7 )
بينما نجد – في مواضع أخرى – صيغة القبول عند الطبري تكون أخف،  فنجده يقول فيها بعد عرضه لأقوال نحويي البصرة والكوفة : " وأشبه بظاهر الكتاب،  أن يكون ...   " (1 ) 
أو يقول : "  وهذا القول الثاني أقرب عندنا للصحة من الأول "(2 ) . 
أو يقول : " وهذا القول الثاني أشبه بالصحة على مذهب أهل العربية " (3)
ومما تبين لي بجلاء – وأنا في نهاية عرض منهج الطبري في موقفه من آراء الأخفش  – أن الطبري كان أكثر وضوحاً من أصحابه الكوفيين في ذلك كله ، إذا لم أجد تلك الهمهمة والغمغمة التي وجدها الشيخ محمد عضيمة في كتب النحو الكوفي،  وذلك حينما قال :  " بعد أن قرأت مجالس ثعلب،  ونظرت في معاني القرآن للفراء،  ورأيت كيف يعبر الكوفيون عن آرائهم،  وكيف يدافعون عنها،  ويحتجون لها ؟  أيقنت أن صاحب الإنصاف أفصح بيانا، وأوضح برهاناً،  تقرأ في مجالس ثعلب،  فيسمعك همهمة لا تبين،  وغمغمة لا تتضح . " (4 )،  فهذه الهمهمة والغمغمة لا تتطرق إلى تفسير الطبري .
المبحث الرابع 

الاستطراد والاقتصار
بدا الطبري في مسائله النحوية التي اتخذ فيها موقفاً من الأخفش – أو من غيره – يميل إلى الاقتصار، وعدم الاستطراد في جل هذه المسائل .

فالطبري غالباً ما يذكر قولين أو ثلاثة أقوال في المسألة، وقد يرجح ما يراه مناسباً،  مستدلاً له بدليل يميل – كذلك – إلى الاقتصار .

ويمكن رد هذه الظاهرة التي نجدها في تفسير الطبري تجاه المسائل النحوية إلى عدة أسباب،  أهمها: 

1- أن الطبري - وهو يعرض المسألة النحوية في كتابه – يدرك أنه يعرضها في كتاب تفسير لا في كتاب نحو،  وبالتالي فإن التفصيل في المسألة النحوية، وإيضاحها، والترجيح فيها، والاستدلال لها، إنما هو وسيلة عند الطبري وليست غاية .
ذلك أن العمق في هذه المسائل إنما يطلب من كتب اللغة،  وتهتم به كتب النحو،  ولا تستلزمه كتب التفسير إلا بمقدار كالملح،  يتطلب في الطعام بقدر ؛ إذ إن أكثر قراء التفسير يتطلبون المعنى العام خالصاً سائغاً،  ولا بأس بيسير من الاستطرادات اللغوية، التي يعرض فيها شيء من النحو بما يقتضيه المقام ويؤيده . 
ولذلك نجد الطبري نفسه يعلل ذلك فيقول بعد أن ساق أوجه تأويل قول الله عز وجل : (  (((((( ((((((((((((( ((((((((((  ( (1) باختلاف أوجه إعرابه : " وإنما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه إعرابه – وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن – لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله،  فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه،  لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله على قدر اختلاف المختلفة في تأويله وقراءته " (2 ) . 

2- أن تفسير الطبري خضع لاختصار، ربما كان لمرة واحدة أو أكثر،  ويدل على هذا الاختصار أمور منها : 

أ- أنه لما عزم على إملاء تفسيره،  قال لتلاميذه – وقد خشي ألا يتموا ما يمليه - : أتنشطون لتفسير القرآن،  قالوا : كم يكون قدره ؟ فقال : ثلاثون ألف ورقة،  فقالوا : هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه،  فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة  (1 )  .
فتفسـير الطبري الذي بين أيدينا قد اختصر – إذن – إلى عشر ما كان يجول في خاطر صاحبه. 

ب- أن في تفسير الطبري ما يشير إلى ذلك،  فمنه :ما جاء في قوله تعالى : ( ((((( (((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( (2 ) حيث قال الطبري : " وقد بينا فيما مضى أن ( عسى ) من الله واجبة،  بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع " (3 )
فإذا عرفنا أن الطبري لم يورد أي ذكر لـ ( عسى ) فيما سبق مما وقفت عليه في تفسيره،  واستبعدنا كون الطبري قد وقع في الوهم،  أدركنا أن ذلك من المواضع التي شملها الاختصار لتفسيره (4 )  .

3- تحرز الطبري كثيراً من التكرار،  وقد صرح بهذا التحرز في أكثر من موضع من الكتاب،  فيقول مثلاً : " وقد بينا العلة في نظير ذلك في غير موضع من هذا الكتاب فأغنى ذلك عن 
إعادته " (5 )
وقال : " قال : والأول أجود في العربية،  وقد تقدم وجه ذلك "(6 )  .

وقال : " وقد تقدم بيانناً الصواب من القول في ذلك  " (7 ) 

بل لقد كان في حديثه عن معاني ( أو ) أكثر صراحة بذلك، حيث قال : 

" لأن ( أو ) في كلام العرب قد تأتي بضروب من المعاني،  لولا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرتها "(8 ) 
وأود أن أشير هنا إلى أمرين مهمين،  هما : 

1- جاء في تفسير الطبري مسائل نحوية - معدودة – أوردها الطبري مستطرداً في عرض الأقوال فيها، وفي استدلالاته وحججه وردوده .
   وهذا البسط يكون - غالباً- في تلك المسائل النحوية التي جاء فيها خلاف واسع بين النحويين، كما وجدناه يفعل في تفسيره قوله تعالى :   (((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((1 )،  إذ يجد القارئ أن الطبري - في هذه الآية – فصل فيها تفصيلاً دقيقاً،  عرض فيه ابتداء رأي الأخفش بأدلته،  ثم رأي الفراء بادلته،  ثم أورد رأياً ثالثاً ورابعاً بأدلتهما،  ثم رجح - بعد ذلك – ما رآه صواباً،  مستدلاً لرأيه بالمعنى والقاعدة النحوية ، ثم أخذ ينقض الأقوال السابقة ،وقد بدأ ذلك كله بقوله : 

" غير أن في تأويل قوله : ( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( بين أهل المعرفة بكلام العرب اختلافاً، أبدأ بذكر ما قالوا،  ثم أذكر الذي هو أولى ذلك بالصواب،  فقال بعض نحويي 
البصرة ...  " (2 ) 
كما استطرد أيضاً - رحمه الله تعالى – في ذكر الأوجه الإعرابية لقول المولى سبحانه :  ( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( (3 ) وكذلك عند قوله سبحانه : ( (((( (((((((( (((((((((((( ( (4 )
2- مع أن الطبري كان يميل - غالباً – إلى الاقتصار في مسائله النحوية التي يعرضها،  إلا أن الموازنة بين تفسير الطبري ومعاني الأخفش تبين أن الطبري كان أكثر استطراداً في عرضه الأقوال واستدلالاته من الأخفش . 
ومرد ذلك - في نظري – إلى تطور منهج التأليف ،  إذ إننا نجد المؤلفات التي تناولت القرآن  الكريم قبل ذلك ، كانت تأتي على نحو من الإيجاز والسرعة والاقتضاب، سواء أكان ذلك من جهة شرح المفردة أو السياق، أو عرض ما يقتضيه ذلك من استطرادات لغوية وفقهية وغيرها ؛ كل ذلك كان – في ذلك الحين – يتناول على نحو من الإيجاز الشديد والاختصار المخل في بعض الأحيان. 
ولقد كان هذا هو شان ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، في القرن الأول الهجري ؛ وأبي عبيدة والأخفش والفراء في القرن الثاني الهجري . 

ويأتي بعد ذلك تفسير الطبري، ليكون بداية لمرحلة جديدة من البحث العلمي، الذي يتسم بالتوسع والتفصيل،  والاستقصاء والشمول،  حيث إن أبرز ما كانت تتصف به هذه الفترة، هو التوسع في الشرح ومحاولة التتبع والجمع لآراء السابقين، ومن ثم المقارنة والتحليل والترجيح . 

المبحث الخامس 
استدلاله مخالفة أو تأييداً

     لا يكاد الطبري يعرض لمسألة نحوية يذكر فيها رأي الأخفش ويقف منه موقف المخالف أو الموافق ،إلا ويستدل لرأيه هذا وترجيحه، مخالفة أو تأييداً  . 

    وقد تتبعت الطبري في استدلالاته على آراء الأخفش سواء تلك التي يخالفه فيها وهو الكثير الغالب،  أو تلك الذي يوافقه فيها ويؤيده، فوجدتها تختلف من موضع لآخر،  نوعاً وكماً . 
     فلقد كان الطبري يعتمد - في استدلالاته – حيناً على السماع،  ويستدل حيناً بالقياس، ويؤيد رأيه في أحيان أخرى بقاعدة نحوية، كما كان للإجماع نصيب في استدلالاته،  ولكن النصيب الأكبر منها كان لما يقتضيه المعنى، وما يقرره علماء السلف من أقوال تؤيد الرأي النحوي أو تخالفه . 

     هذه كانت أنواع الاستدلال عند الطبري مجملة،  وأما تفصيل هذه الأنواع فهو على النحو الآتي : 

1- الاستدلال بالسماع : 

    أكثر الطبري من الاستشهاد بالمسموع، شعراً  ونثراً، حتى شمل جميع أنواع المسموعات المحتج بها إجماعاً عند النحاة (1 ).  
   وسأوردها - هنا – بنماذج لكل منها،  حيث إنها جاءت في تفسير الطبري على ثلاثة أنواع : 

أ- الاستدلال بالآيات القرآنية،  وقراءاته : 

الطبري يقتصر حيناً في استدلاله على القراءة القرآنية،  فمن ذلك قوله : " والصواب من القول في ذلك عندنا،  أن ( لظى ) الخبر،  و ( نزاعة ) ابتداء،  فذلك رفع، ولا يجوز النصب في القراءة لإجماع قراء الأمصار على رفعها ولا قارئ قرأ كذلك بالنصب،  وإن كان للنصب في العربية وجه ...  " (1 ) 
  إننا نجد الطبري في هذا الموضع وأمثاله،  يستفيد كثيراً من كونه إماماً في القراءات القرآنية،  فيقوي بها أدلته وحججه .
ب- الشواهد الشعرية : 

اعتمد الطبري كثيراً على الشواهد الشعرية،  على نحو اعتماده على الآيات والقراءات القرآنية،  ولذلك قال في ختام أحد ترجيحاته : " وبذلك جاء التنزيل، وتتابع شعر الشعراء  "(2 ) .
ومما ورد عند الطبري في ذلك،  ما جاء في إعراب قوله تعالى :( (((((((( (((((((( ( (3 ) حيث اختار كون ( اللام ) هنا بمعنى التعجب، مستدلاً على ذلك بقوله: 

" والعرب إذا جاءت بهذه ( اللام )، فأدخلوها في الكلام للتعجب،  اكتفوا بها دليلاً على التعجب من إظهار الفعل الذي يجلبها،  كما قال الشاعر : 

أَغَرَّكَ أَنْ قَالُوا لِقُرَّةَ شَاعِراً         فَيَا لأَبَاهُ مِنْ عَرِيْفٍ وَشَاعِرِ
فاكتفى ( باللام ) دليلاً على التعجب من إظهار الفعل ، وإنما الكلام  أغرك أن قالوا : اعجبوا لغرة شاعراً،  فكذلك قوله :( لإيلاف )(4 ) 
ج – الشواهد النثرية : 

 ومما اعتمد عليه الطبري من شواهد نثرية في استدلاله، ما جاء عنده في رفع قوله ( تضارُّ ) في قول العزيز جل جلاله :  ( (( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ...  ( (5 )،  حيث أورد الطبري رأي الأخفش، ثم اعترض عليه بقوله : " والمحكي عن العرب سماعاً، غير الذي قال : وذلك أنه روي عنهم سماعاً : فتصنعَ  ماذا ؟ فينصبونه بنية ( أن )،  وإذا لم ينووا ( أن ) ولم يريدوها،  قالوا : فتريد ماذا ؟  فيرفعون ( تريد ) لأنه لا جالب لـ ( أن ) قبله،  كما كان له جالب قبل ( تصنع ) "(1) .
2- الاستدلال بالقياس : 

   ومع تقريري في السبب الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب، أن الطبري كان لا يتوسع كثيراً في القياس،  إلا أنه اعتمد عليه وحده في استدلاله في أكثر من موضع،  فمن ذلك ، قياسه على 
( كان ) وأخواتها، و ( ظن ) وأخواتها،  فيقول في إعراب ( فئتين ) : " ...  وقال بعض نحويي الكوفيين (2 )،  هو منصوب على فعل ( مالك ) ...   قال - يريد الفراء -  : وكل موضع صلحت فيه ( فعل ) و ( يفعل ) من المنصوب جاز نصب المعرفة منه والنكرة،  كما ينصب 
( كان ) و ( أظن )؛ لأنهن نواقص في المعنى،  وإن ظننت أنهن تامات،  وهذا القول أولى بالصواب في ذلك،  لأن المطلوب في قول القائل : مالك قائماً : القيام،  فهو في مذهب ( كان ) وأخواتها و ( أظن ) وصوا حباتها  " (3 )
فيلحظ هنا أن الطبري اعتمد في ترجيحه على القياس وحده . 

3- الاستدلال بالإجماع : 

لم يستدل الطبري بالإجماع إلا في مواضع قليلة جداً في تفسيره،  فمن ذلك ما أورده عند قول البارئ عز شأنه : ( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((  ( (4 ) . 
"فقال بعض نحويي الكوفيين :تأويل ذلك: ولا تقربا هذه الشجرة: فإنكما إن قربتماها كنتما من الظالمين،  فصار الثاني في موضع جواب الجزاء،  وجواب الجزاء يعمل فيه أوله،  كقولك : إن تقم أقم، فتجزم الثاني بجزم الأول،  فكذلك قوله : فتكونا لما وقعت ( الفاء ) في موضع شرط الأول نصبت بها،  وصيرت بمنزلة ( كي ) في نصبها الأفعال المستقبلة للزومها الاستقبال، ذا كان أصل الجزاء الاستقبال .

وقال بعض نحويي أهل البصرة(1 ) :  تأويل ذلك لا يكن منكما قرب هذه الشجرة،  فأن تكونا من الظالمين،  غير أنه زعم أن ( أن ) غير جائز إظهارها مع ( لا )، ولكنها مضمرة لا بد منها ،ليصح الكلام بعطف اسم وهي ( أن ) على الاسم  كما غير جائز في قولهم : عسى أن 
يفعل "عسى الفعل،  ولا فيقولك ما كان ليفعل،  ما كان لأن يفعل . وهذا القول الثاني يفسده إجماع جميعهم على تخطئة قول القائل : سرني تقوم يا هذا : وهو يريد سرني قيامك،  فكذلك الواجب أن يكون خطأ - على هذا المذهب -  قول القائل : لا تقم،  إذا كان المعنى لا يكن منك قيام،  وفي إجماع جميعهم على صحة قول القائل : لا تقم،  وفساد قول القائل : سرني تقوم، بمعنى : سرني قيامك ؛ الدليل الواضح على فساد دعوى المدعي أن مع ( لا ) التي في قوله : ( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (2 ) ضمير ( أن ) وصحة القول الآخر " (3 ) 
4- الاستدلال بالقاعدة الأصولية : 
     يستدل الطبري بالقاعدة الأصولية كثيراً،  ويفردها أحياناً في استدلالاته . 

      فمما ورد في ذلك،  قوله في ترجيح رأيه في إعراب ( شهادة ) و ( اثنان ) في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((... ( (4 ) : 
" وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب،  لأن ( الشهادة ) مصدر في هذا الموضع،  و ( الاثنان ) اسم،  والاسم لا يكون مصدراً،  غير أن العرب قد تضع الأسماء مواضع الأفعال فالأمر – وإن كان كذلك – فصرف كل ذلك إلى أصح وجوهه ما وجدنا إليه سبيلاً، أولى بنا من صرفه إلى 
أضعفها " (5 ) 
وقال في موضع آخر،  معتمداً فيه - كذلك – على القاعدة الأصولية، كدليل وحيد يستدل به في ترجيح رأيه،  حيث استدل الطبري فيه بالقاعدة النحوية على مسألة إضمار القول، استغناء بدلالة المذكور الذي بمعناه قبله،  وذلك عند قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( ( (1 ) . 

فقال في ترجيحه : " والصواب في ذلك عندنا، أن كل كلام نطق به مفهوم به معنى ما أريد ففيه الكفاية من غيره " (2 ) .
وبالقاعدة الأصولية يرد الطبري في المسألة الواحدة على جميع الأقوال التي أوردها في إعراب (مَن) وذلك في قوله تعالى: (  ((((( (( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((( ((( ((((((    ((3 ) . حيث قال :
 " ولا وجه لهذه الأقوال التي حكيناها عن هؤلاء؛ لأن كلام الله - تعالى - إنما يوجه إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه ما وجد إلى ذلك سبيلاً،  ولم يضطرنا شيء إلى أن نجعل 
( عاصماً ) في معنى معصوم،  ولا أن نجعل ( إلا ) بمعنى ( لكن ) ؛ إذ كنا نجد لذلك في معناه الذي هو معناه في  المشهور من كلام العرب مخرجاً صحيحاً،  وهو ما قلنا من أن معنى  
ذلك ...   " (4 ) 
ومنه كذلك ما أورده الطبري في قوله تعالى : ( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( (5 ) في كون ( لا ) أصلية لا زائدة،  حيث قال : " وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب،  لما قد مضى من دلائل قبل ، على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له،  وأن لكل كلمة معنى صحيحاً ،  فتبين بذلك فساد قول من قال ( لا ) في الكلام حشو لا معنى لها " (6 ) .

5- الاستدلال بالمعنى وتأويل علماء السلف : 
لقد كان استدلال الطبري بالمعنى،  وما جاء عن السلف هو الأقوى والأكثر من بين استدلالاته،  وهو ما يميز ترجيحاته النحوية عن غيره من النحويين الذين يعربون كلام الله - تعالى -،  إذ الإعراب فرع المعنى،   وأعرف الناس بمعنى كلام الله - عز وجل -  هم العلماء المفسرون ، الذين اعتمدوا في تفسيرهم على أحاديث النبي محمد ( )،  وتأويل الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم من السلف الصالح،  ولم يكن الطبري يغفل شيئاً من ذلك،  وهو يعرب آية قرآنية،   أو يرجح  إعراباً لها  . 
  ولذلك قال الطبري في أحد ردوده على أحد الآراء النحوية : " ولكن صاحب هذه المقالة،  أظن به أنه لم يتدبر التأويل،  ولزم العربية " (1 ) 
لذلك فإن أهم ما يستدل به الطبري حال مخالفته للرأي والاعتراض عليه هو المعنى،  فقد وجدنا الطبري يرد رأياً نقله للأخفش،  في إعراب ( لساناً ) في قوله تعالى : " (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((...   "(2 )   حيث قال :  " وأما القول الثاني الذي حكيناه عن بعضهم أنه جعل الناصب لـ( اللسان ) ( مصدق ) فقول لا معنى له،  لأن ذلك يفيد إذا يؤول كذلك : إلى أن الذي يصدق القرآن نفسه،  ولا معنى لأن يقال : وهذا كتاب يصدق نفسه،  لأن اللسان العربي هو هذا الكتاب ،إلا أن يجعل اللسان محمداً عليه الصلاة والسلام،  ويوجه تأويله إلى : وهو اللسان العربي،  فيكون ذلك وجهاً من التأويل " (3 ) 
والمعتمد الأول والأهم عند الطبري في الوصول إلى المعنى، هو تأويل علماء السلف – كما بينت ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب (4)،   فإذا كان من أهم استدلالات الطبري في ترجيحاته النحوية هو المعنى،  فإن تأويل علماء السلف هو الموجه للمعنى عند الطبري،   ويصرح الطبري بذلك في بعض ترجيحاته، فيقول في إعراب ( عيناً ) في قول المولى سبحانه : ( ((((((( (((((((( ((((( 
((((((((((((((( ( (1): "  وإنما قلنا ذلك هو الصواب،  لما قد قدمنا من الرواية عن أهل التأويل،
  أن ( التسنيم ) هو العين،  فكان معلوماً بذلك أن ( التسنيم ) معرفة " (2 ) .
    لذا فقد جاء تأويل علماء السلف هو الدليل الوحيد الذي أورده الطبري في بعض ترجيحاته،  فمن ذلك،  ما جاء عند ترجيحه عدم علمية ( سلسبيلاً )حيث قال : " وإنما قلت ذلك أولى بالصواب،  لإجماع أهل التأويل على أن قوله ( سلسبيلاً ) صفة لا اسم "(3 ) .

    ومما يدل على شدة تمسك الطبري بتأويل علماء السلف كموجه للمعنى،  أنه كثيراً ما يختم ترجيحاته وآرائه واستدلالاته بنحو قوله : " وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ...  " (4 ) 

     ومن تتبعي لطريقة الطبري في استدلاله بالمعنى،  وجدته ينوع في ذلك على عدة طرق أهمها :
أ – أن يستدل بالآية التي قبل آية المسألة . 

     ومن ذلك ما أورده الطبري في اختلاف النحويين في إعراب ( جزاء ) في قوله تعالى :
 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((...   ((5 )، فقال : " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، أن يكون ( الجزاء ) مرفوعاً بإضمار ( لهم )، بمعنى : فلهم جزاء سيئة بمثلها،  لأن الله قال في الآية التي قبلها،  للذين أحسنوا الحسنى وزيادة،  فوصف ما أعد الله لأعدائه،  فأشبه بالكلام أن يقال : وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة،  وإذا وجه ذلك إلى هذا المعنى كانت الياء للجزاء "(6 ) . 

ب- أن يستدل الطبري بالسياق،  فيوفق في المعنى بين أول الآية وآخرها،  مختاراً لرأي النحوي الذي يؤدي إلى هذا التوافق في المعنى. 
 ومن ذلك ما جاء في الموقع الإعرابي لـ ( يؤمنوا ) في قوله تعالى :

( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (1 ) 

 حيث رجح الطبري كونها في محل جزم على الدعاء، فقال: " والصواب من القول في ذلك أنه في موضع جزم على الدعاء بمعنى:    فلا آمنوا،  وإنما اخترت ذلك لأن ما قبله دعاء وذلك قوله : ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( فإلحاق قوله ((((( ((((((((((() إذ كان في سياق ذلك بمعناه أشبه وأولى "(2) .

ج – أن يستدل الطبري بآية أخرى، في موضع آخر، معناها يرجح المعنى الذي يؤول إليه من يأخذ بالرأي الذي رجحه الطبري ، في الوقت الذي تبعد فيه الآية نفسها جميع الآراء النحوية الأخرى في الآية،  وهذا أمر - بلا شك – يدل على موسوعيته في استحضار آيات القرآن الكريم، واستخلاص مرادها ومقتضياتها ومعانيها . 
فقال في نصب ( نكذبَ ) و ( نكونَ ) في قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((((  ( (3 ) في معرض رده على أحد الكوفيين - الذي هو الفراء - : " وهذا تأويل يدفعه ظاهر التنزيل،  وذلك قول الله تعالى :  " ( (((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (  (4 ) ، فأخبر الله تعالى : أنهم في قيلهم ذلك كذبة،  والتكذيب لا يقع في التمني،  ولكن صاحب هذه المقالة أظن به أنه لم يتدبر التأويل، ولزم سنن العربية " (5 )  
د- أن يكون استدلال الطبري شرحاً للآية، كما في إعراب ( من ) في قوله سبحانه وتعالى :
  ( (((((( (( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((( ((( (((((( (((( ( (6)حيث قال: " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون في موضع رفع، بمعنى : يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً إلا من رحم الله منهم فإنه يغني عنه بأن يشفع له عند ربه " (1 ). 

بقي أن أشير - في ختام هذه الفقرة - إلى أن الطبري وإن جعل المعنى نصب عينيه حال إعرابه،  إلا أنه لم يغفل  الصنعة النحوية، واستقامة الكلام على نحو ما جاء عند العرب،  إذ إن الطبري يحاول جاهداً ترجيح ما يجده أقرب إلى المعنى المراد والصنعة النحوية ، فأيما رأي يجد فيه تحقيقاً لهذين الأمرين فإنه يكون عنده هو الراجح . 

وقد صرح الطبري بذلك فقال في كلامه عن أحد آراء الأخفش التي جعلها مرجوحة : " والذي قال من حكينا قوله من البصريين -  يريد الأخفش – غير خطأ في العربية،  غير أن الذي قلنا،  بكلام العرب أشبه،  وفي المعنى أصح " (2 )  .

 هذه هي أبرز الاستدلالات التي يستعملها الطبري في دعم آرائه وترجيحاته النحوية ؛ وقد عرضت خلالها كيف كان الطبري يفرد كل نوع منها في استدلاله لرأيه؟ 
ولكننا نجد الطبري - أحياناً – يحشد في استدلالاته كل ما أوتي من قوة علمية، وموسوعية، فيجيّش جميع قدراته وإمكاناته، ويمزج في دليل واحد بين أنواع السماع والقياس والإجماع،  كما فعل عند تضعيفه لرأي الأخفش في ( فتكونا ) في قوله تعالى : (  ((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( (3 )،  إذ إن الأخفش يرى أن ( تكونا ) منصوبة بـ ( أن ) مضمرة وجوباً،  فقال الطبري : وقال بعض نحويي أهل البصرة،  تأويل ذلك : لا يكون منكما قرب هذه الشجرة فأن تكونا من الظالمين، غير أن ( أن ) غير جائز إظهارها مع ( لا ) ولكنها مضمرة لا بد منها ليصح الكلام بعطف اسم وهي ( أن ) على الاسم . 
كما غير جائز في قولهم : عسى أن يفعل،  عسى الفعل،  ولا في قولك : ما كان ليفعل،  ما كان لأن يفعل " (4 )  - انتهى كلام الأخفش المنقول – ثم يبدأ الطبري في الرد على الأخفش فيقول : " وهذا القول الثاني  يفسده إجماع جميعهم  على تخطئة قول القائل : سرني تقوم يا هذا،  وهو يريد : سرني قيامك،  فكذلك الواجب أن يكون خطأ على هذا المذهب قول القائل : لا تقم،  إذا كان المعنى : لا يكن منك قيام،  وفي إجماع جميعهم، على صحة قول القائل : لا تقم،  وفساد قول القائل : سرني تقوم،  بمعنى : سرني قيامك،  الدليل الواضح على فساد دعوى المدعي أن مع ( إلا ) في قوله :  ( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ( ضمير ( أن ) وصحة القول الآخر "(1 ) . وبالنظر في عموم استدلالات الطبري وبتتبعها،  يمكن أن نتبين منها بعض الملحوظات والمآخذ منها : 
1-أن أدلته - رحمه الله -كانت تفتقد - في كثير من الأحيان - إلى الشمول،  إذ إنها كانت غالباً ما تقتصر على نوع واحد، أو نوعين من أدلة الاحتجاج،  وقد ضربت لذلك نماذج عدة آنفاً،  وإن كان تفسيره لا يخلو من مسائل نحوية، يحشد فيها الطبري أنواع الأدلة، ويستعرض فيها طاقاته العلمية الهائلة على ما ذكرت - كذلك – دللت عليه  . 

وفي نظري أن ذلك راجع إلى أن الكتاب كتاب تفسير لا كتاب نحو،  والشمول والاستقصاء للأدلة إنما هو من شأن كتب العربية والنحو . 

وقد أوردت ذلك في المبحث السابق حيث كان تعليلي للاقتصار عند الطبري وأسباب قلة استطراداته . 

2- أن الطبري قد يخل بمنهجه في الترجيح،  إذ ربما يرجح دون أي استدلال،  ولكن ذلك لم يكن الأصل عند الطبري.
    فمن ذلك ما جاء في نوع ( اللام ) في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( (2 )حيث قال : " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : دخلت لتؤذن أن ما بعدها ائتناف وأنها لام اليمين " (3 )،  فاكتفى بإظهار موقفه من دون استدلال . 
    وكذا فعل عند ترجيحه لجواب القسم في قول البارئ جل وعلا : 

(((((((((((((((( (((((((  ( (1 )،  حيث قال : " والصواب من القول في ذلك عندنا أن جواب القسم في هذا الموضع مما استغني عنه بدلالة الكلام فترك ذكره  " (2 ) . كما فعل ذلك عند ترجيحه لرأي الأخفش في إعراب (قادرين) في قوله سبحانه: ( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( (3 ) حيث قال : " وكان بعض نحويي البصرة يقول : نصب على ( نجمع )،  أي بل نجمعها قادرين على أن نسوي بنانه "  ثم اكتفى الطبري في ترجيحه لهذا الرأي بقوله : "وهذا القول الثاني أشبه بالصحة على مذهب العربية " (4 ) .










































































































(1) ينظر : مثلا : 1/102،  4/49،  6/98، 7/102، 11/109، 16/45، 26/35، 29/20 .


(2) ينظر : تفسير الطبري 8/129 ، وينظر المسألة السابعة والسبعون ص 393 .


(1) المائدة : 106 .


(2) المائدة : 106 .


(3) ينظر : تفسير الطبري 7/102 ، وينظر المسألة  الحادية والعشرون ص 141.


(4) في قوله تعالى : " ذكر رحمة ربك عبده زكريا " مريم :2 .


(5) تفسير الطبري 16/45 وهو الأخفش ، ينظر المسألة الرابعة والعشرون  ص 160 .


(6) وانظر كذلك : 1/ 301،  326،  4/115،  8/93،  9/74،  23/36، 24/100،  25/130،  26/194،  27/111،  28/90،  30/305 .


(7 ) تفسير الطبري : 11 / 109 - 110 ، وينظر المسألة الثالثة والعشرون ص 155 .


(8) ينظر : مثلا : 1/326،  4/115،  8/93،  9/74،  12/45،  23/36،  24/100،  25/130،  26/194،  27/111 . 


(9) ينظر مثلا :  4/285 . 


(10) ينظر  مثلا : 5/163،  30/305 . 


( 1) ينظر مثلاً 5/189 . 


(2) ينظر مثلا : 1/296  . 


(3) البقرة :17 .


(4) ينظر : تفسير الطبري  1/140 – 141  وينظر : المسألة التاسعة عشرة ص 130 0


(5) الإنسان :  3 0


(6 ) مريم : 75 .


(7 ) تفسير الطبري 29/ 206 ، وينظر : المسألة السادسة والأربعون ص 251 ، وينظر : 1/ 389 و 559 0 


(1 ) البقرة : 85 .


(2) ينظر : تفسير الطبري 1/396،  معاني الأخفش 1/ 140،  تفسير الطبري 1/ 396 0


(3 ) الروم : 36 0 


(4) ينظر :تفسير الطبري 21/ 44 0 


(5 ) الأنعام : 71 .


(6) تفسير الطبري 7/238،  و ينظر : معاني الأخفش 1/303 0


(1) ينظر : تفسير الطبري 1/ 141 0 


(2) تفسير الطبري 2/ 133 و 4/ 215 0 


(3) تفسير الطبري 3/ 210 0 


(4) تفسير الطبري 3/346 0 


(5) تفسير الطبري  1/ 396 0 


(6) ينظر : تفسير الطبري 3/ 210 0 


(1 ) الصف : 13 0 


(2 ) تفسير الطبري 28/ 90 0 


(3 ) الزمر : 73 .


(1 ) تفسير الطبري 24/36 .


(2 ) ينظر : تفسير الطبري 1/ 141 .


(3 ) الشورى :  23 0 


(4 ) ينظر : معاني الأخفش 2/510 0 


(5 ) تفسير الطبري 25/26 0 


(6 ) هو الأخفش،   ينظر : معاني الأخفش 1/205 0 


(1 ) تفسير الطبري 3/133 ، وينظر المسألة الثامنة والعشرون ، ص 177 0 


(2 )  الفيل :  5  والمقصود هنا الأخفش،  ينظر : معاني الأخفش 2/585 0 


(3 ) يريد الأخفش 0 


(4 ) قريش : 1 0 


(1 ) تفسير الطبري 30/305 ، وينظر المسألة الثامنة والثلاثون ص 211 . 


(2) الأعراف : 12 . 


(3 ) يقصد الأخفش،  ينظر : معاني الأخفش 1/3210 


(4 ) تفسير الطبري  1/321 0 


(5 ) تفسير الطبري 1/233 0 


(6 ) تفسير الطبري 12/45 0 


(7 ) الأحقاف : 12 . 


(1) يقصد الأخفش 0 


(2) تفسير الطبري 26/13 ، وينظر المسألة السابعة ص 79 0 


(1 ) ينظر : تفسير الطبري 4/115 ،   4/285  و 28/85 و 90 و 29/ 75 و 30/ 32 و 305 0 


(2 ) ينظر مثلاً : 3/210 و 7/1020 


(3) ينظر مثلاً : 8/93 و 11/109 و و 24/ 47 و 25/ 130 0


(4 ) ينظر مثلاً : 21/71 و 26/ 194 0 


(5 ) ينظر مثلاً : 5/163 و 195  و 9/74  و 27/111 0


(6) ينظر مثلاً : 1/141 0 


(7 ) ينظر مثلاً : 16/45 0 


(1 ) ينظر مثلاً : 1/301 0 


(2 ) ينظر مثلاً : 24/100 0 


(3 ) ينظر مثلاً : 29/176 0 


(4) مقدمة تحقيقه للمقتضب 1/31 0 


(1) الفاتحة : 7 .


(2) تفسير الطبري1/75 .


(1 ) ينظر : تاريخ بغداد 2/163 0 


(2 ) النساء 84 0 


(3 ) تفسير الطبري 5/185 .


(4 ) ينظر : تفسير الطبري ( شاكر ) 5/532 – 543 و 8/138  و 8/ 358 و 579  و 10121      – 122 �و 9/365 0  





(5 ) تفسير الطبري 24/100 0 


(6 ) تفسير الطبري  24/53 0 


(7 ) تفسير الطبري 25/149 0 


(8 ) تفسير الطبري 10/264 0 


(1 ) الأعراف : 12  0


(2 ) تفسير الطبري 8/129 ، وينظر المسألة السابعة والسبعون ص 393 . 


(3 ) الأنعام :  27 ،      وينظر : تفسير الطبري 7/ 175 ، وينظر : المسألة السادسة عشر ص 112 . 


(4 ) طه:     63 ،     وينظر : تفسير الطبري 16/180- 181 ، وينظر : المسألة الثانية ص 48 . 


(1 ) استدركت بقولي ( إجماعاً ) الاستشهاد بالحديث النبوي،  حيث لم يستشهد به الطبري في تفسيره إلا في موضعين لم يكن الاستشهاد به محل إجماع النحويين،  ينظر التفصيل في ذلك ص 450. 


(1 ) تفسير الطبري 29/75 0 


(2 ) تفسير الطبري 25/50 0 


(3 ) قريش : 1 0 


(4 ) تفسير الطبري 30/305 0 


(5 ) البقرة :  233  0 


(1 ) تفسير الطبري 2/496 ، وينظر المسألة الثالثة والسبعون ص 386 . 


(2 ) وهو الفراء 


(3 ) تفسير الطبري 5/195 ، وينظر المسألة التاسعة والعشرون ص 181  .


(4 ) البقرة : 35 


(1 ) هو الأخفش،  ينظر : معاني الأخفش 1/66 0 


(2 ) البقرة : 35 0 


(3 ) تفسير الطبري 1/233 وينظر المسألة الثانية والسبعون  ص 380  0


(4 ) المائدة : 106 وينظر المسألة الحادية والعشرون  ص 141 . 


(5 ) تفسير الطبري 7/102 .


(1 ) البقرة : 63 0 


(2 ) تفسير الطبري 1/326 0


(3 )  هود : 43 .


(4 ) تفسير الطبري 12/45وينظر المسألة الثالثة  ص  57  0 


(5 ) الأعراف : 12  0


(6 ) تفسير الطبري 8/129 0 وينظر المسألة السابعة والسبعون ص 393 .


(1 ) تفسير الطبري 7/175 0 


(2 ) الأحقاف :  12 0  


(3 ) تفسير الطبري 26/13 ، وينظر : المسألة السابعة ص 79.


(4) ينظر :ص 505 من هذه الرسالة . 


(1) المطففين : 28 0 


(2 ) تفسير الطبري 30/109 0 


(3) تفسير الطبري 29/219 وينظر المسألة الرابعة عشرةص104. 


(4 ) ينظر مثلاً : 1/389 و 2/496 و 29/206 و 30/305 0 


(5 ) يونس : 27 .


(6 ) تفسير الطبري 11/109 وانظر كذلك 28/90 وينظر المسألة الثالثة والعشرون ص 155. 


(1 ) يونس : 88 0 


(2 ) تفسير الطبري 11/159 ، وينظر المسألة الثامنة والسبعون  ص 398 . 


(3 ) الأنعام :  27 0 


(4 ) الأنعام : 28 .


(5) تفسير الطبري 7/175 ، وينظر المسألة السادسة عشرة  ص  112.


(6 ) الدخان : 41 - 42 . 


(1 ) تفسير الطبري 25/130 وانظر كذلك مثلاً : 4/285 و 8/ 93 و 12/45 و 26/13 0 


(2 ) تفسير الطبري 3/133 0 


(3 ) البقرة : 35 .


(4 ) تفسير الطبري 1/233 0 


(1 ) تفسير الطبري 3/233 ، وينظر : المسألة الثانية والسبعون ص 380 . 


(2 ) غافر : 10 .


(3 ) تفسير الطبري 24/47 0 


(1 ) النازعات :1 0 


(2 ) تفسير الطبري : 30/32 ، وينظر : المسألة السابعة والخمسون ص  298 0 


(3 ) القيامة : 4 0 


(4) تفسير الطبري 29/176 ، وينظر : المسألة  الثامنة ص  84 . 





